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تقديـم :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ،،
يسر قطـاع الشؤون القانونية في الأمانـة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج
العـربية أن يقدم هذا النظام )القانون( المسـمى : وثيقة الكويت للنظام )القانون(
الموحد لأعمال الخبرة أمـام القضاء لدول مجلس التعـاون والذي يأتي استكمالًا
لسلسلـة الأنظمة )القوانين( الاسترشاديـة التي تم إنجازها في إطار مسيرة التعاون
العدلي والـقضائي بين دول المجلـس ، ويتكون من )63( مـادة اشتملت على
الإجراءات المتعلقة بأعمال الخبرة أمام القضـاء والتي يحتاج القيام بها أمام المحاكم
والنيابة العامة )الادعاء العـام( خبراء الدائرة العاملون في دائرة الخبراء من موظفي
وزارة العـدل وخبراء الجدول المقيدون في جـدول الخبراء من ذوي التخصصات
المختلفة، وخبراء الجهة العاملون في الجهات الحكومية من موظفي الدولة، الذين تم

ندبهم لتقديم خبرة في موضوع معين.
وقد تطرق النظام )القانون( إلى الشروط اللازم توفرها فيمن يعين في وظائف
الخبرة )خبراء الدائرة(، والمحظورات التي يجب عليه تجنبها، والعقوبات التأديبية التي
يجوز أن تطبق بحقه، كما اشتمل على الشروط اللازمة توفرها فيمن يقيد في خبراء

الجدول، وكيفية الاستعانة بخبراء الجهة.
وهذه هي الصيغة التي توصلت لها لجنة الخبراء المختصين في الدول الأعضاء ،
ووافق عليهـا أصحاب المعالي وزراء العـدل بدول المجلس في اجتـماعهم الثاني
والعشـرين الذي عقد بدولة الكـويت بتاريخ 25 ذو القعدة 1431ه الموافق 2
نوفمبر 2010م ، ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت
في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة )ديسمبر 2010م( كنظام )قانون( استرشادي
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لمدة أربع سنوات ، تتـجدد تلقائياً حال عـدم ورود ملاحظات عليه من الدول
الأعضاء ، وتسميته )وثيقة الكويـت للنظام )القانون( الموحد لأعمال الخبرة أمام

القضاء لدول مجلس التعاون( .

آملين أن يحقق هذا النظام )القانون( الهدف المرجو من إقراره .

   والله ولي التوفيق ،،
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وثيقة الكويت
للنظام )القانون( الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء

لدول مجلس التعاون 

الفصـل الأول
أحكـام عامـة 

مـادة )1(
في تطبيق أحكـام هذا النظام )القانـون( تكون للمصطلحات التالية المعنى

المبين قرين كل منها:
الوزارة : وزارة العدل .

الوزير : وزير العدل 
الدائرة : دائرة الخبراء .

الخبير : كل شخص يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم . 
خبراء الدائرة : الخبراء العاملون في دائرة الخبراء من موظفي الوزارة .

خبراء الجدول : الخبراء المقيدون في جدول الخبراء من ذوي التخصصات المختلفة .
خبراء الجهة : العاملون في الجهات الحكوميـة من موظفي الدولة ، ويمكن ندبهم

لتقديم خبرة في موضوع معين .
إدارة الكتّاب : إحدى إدارات المحكمة المكلفة بالتبليغات وغيرها .

الأمانة : مبلغ مالي يكلف الخصوم أو أحدهم بإيداعه لتغطية مصاريف الخبير وأتعابه .
الجهة : الجهــة الحكـومية وغيرها من الجهـات التي تعهد إليها المحكمة تسمية

موظف فيها أو أكثر لأداء الخبرة التي تحددها المحكمة .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
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مـادة )2(
يقـوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة )الادعاء العام( خبراء الدائرة،
وخبراء الجـدول ، وخبراء الجهة وكل من ترى المحاكم أو النـيابة العامة )الادعاء

العام( عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني .
وإذا رأت المحكمة أو النيابة العامة )الادعـاء العام( أن تندب للقيام بأعمال
الخبرة خبيراً من خارج الدائرة وجدول الخبراء والجهة فيجب أن تبين أسباب ذلك

في الحكم أو القرار .
مـادة )3(

إذا اتفق الخصوم على خبير معين أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم وإلا اختارت
المحكمة من بين الخبراء المنصوص عليهم في المادة )2( ، وإذا كان الندب لخبير من
الدائرة أو لأحد الخـبراء من الجهة وجب عليها فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين

)ترشيح( شخص الخبير الذي عهد إليه بالمهمة ، وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين . 
وإذا كان الخبير لم يؤدِ اليمين وجـب قبل مباشرة مهمته أن يحلف يمينا أمام

المحكمة التي ندبته بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة. 
مـادة )4(

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم )تقرر( بندب خبير أو أكثر على أن يكون
العدد وتراً ويجب أن يتضمن الحكم )القرار( الـصادر بالاستعانة بخبير بيان المهمة
المطلوبة منه والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه ، والخصم الذي
يكلف بإيـداع هذه الأمانة ، والأجل الـذي يجب فيه الإيداع ، والأجل المحدد
لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة المحددة للمرافعة في حالة إيداع الأمانة ، وجلسة

أخرى أقرب لنظرها حال عدم إيداعها .
ويجوز للمحكمة أن تحدد جلسة لمثول الخصوم أمام الخبير .
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مادة )5(
يعتبر النطق بالحكم )القرار( الصادر بندب الخبير بمثابة إعلان للخصوم ولو لم

يحضروا جلسة النطق به .
ويتعين إخطار الخصم بمنطوق هذا الحكم )القرار( وفق طرق الإعلان المقررة نظاما
)قانونا( إذا كان قـد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به، ولم يقدم
مذكـرة بدفاعه، كذلك إذا تخلف عن الحضور وعـن تقديم مذكرة في جميع الجلسات

التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب .
مادة )6(

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان
الخبير غير ملزم بأداء المهمة ، وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسباً لإيداع الأمانة أو أن
تقرر سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمـانة في التمسك بالحكم )القرار(

الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة .
مادة )7(

يجوز إعفاء الخصم المعـسر مؤقتا من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة المنازعة أو
ظروفها ما يبرر ذلك ، وفي هذه الحالة يراعى قدر الإمكان أن يكلف بأعمال الخبرة
خبراء الدائرة وإلا كلف خبراء الجـدول ثم خبراء الجهة ، ويراعى ذات الحكم في

الدعاوى المعفاة من الرسوم .
ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات فإذا

كان الخصم معفى من الرسوم فيرجع عليه إذا زال إعساره .
مادة )8(

للخبير أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة ابتداء أو أثناء أدائها ، ويقدم طلب الإعفاء
بالنسبـة لخبير الدائـرة أو الجهة إلى الدائـرة أو الجهة ، بحسب الأحوال ، مالم تكن
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المحكمة عينته بالاسم ، وعلى كل من الدائرة أو الجهة إخطار المحكمة بذلك وباسم من
ترشحه للقيام بالخبرة بدلًا منه. أما الخبير الذي عينته المحكمة بالاسم أو خبير الجدول أو

الخبير المتفق عليه من الخصوم فيقدم طلب إعفائه إلى المحكمة التي عينته.
ويجب أن يكون طلب الإعفاء في جميع الأحوال مسببا .

مادة )9(
إذا ندب خبـير من غير العاملين بالدائـرة أو الجهة في فرع معين من فروع
الخبرة، ثم تبين له أن الأمـر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة
التي نـدبته قد صرحت له بتلك الاستعانة، فعليه أن يطلب ذلك منها، أما إذا كان
الندب لخبير من الدائـرة أو الجهة فيقدم طلب الاستعانة إلى الدائرة أو الجهة للبت
فيه. وإذا كـان الخبير المستعان به من غير العاملين في الدائرة أو الجهة ، قدم كشفا
مبدئياً بأتعابه ومصاريـفه قبل مباشرة المهمة إلى مدير الدائرة أو الجهة الذي يتولى
إحالته مشفـوعا بالرأي إلى المحكمة المختصة وتقـدر المحكمة أمانة إضافية للخبير
المستعان به ، ويلزم الخصم المكلـف بإيداع الأمانة بأن يـودعها خزانة المحكمة
وتصرف للخبير المذكور أتعابه ومصاريفه على الوجه المبين بالمادتين 20، 21 من

هذا النظام )القانون( فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله. 
مادة )10(

على الخبير أداء مهـمته وفق الحكم )القرار( الصادر بتكليفه ، ويلتزم بالموعد
المحدد به ، وإلا كان عليه أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ
استلام صـورة الحكم )القرار( أو أوراق الدعوى ، ويخطـر الخصوم بهذا التاريخ

ومكان الجلسة بكتاب مسجل وذلك قبل انعقادها بأسبوع على الأقل .
وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم )القرار( على مباشرة المهمة

فوراً ودعوة الخصوم بأي وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال .
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وفي جميع الأحـوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيـبة الخصوم متى كانوا قد
دعوا على الوجه الصحيح .

مادة )11(
يحضر الخـصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، ويجوز أن يتم التوكيل

في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله .
ولا يجوز لأي موظف بالوزارة أن يكون وكيلًا عن أحد الخصوم أمام الخبير ،
ولكن يجوز له ذلك عن زوجه وأصوله وفروعه وأقاربه إلى الدرجة الرابعة ، وتعتبر

القرابة لأحد الزوجين قرابة للآخر .
ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلًا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها

عملًا من أعمال الخبرة وفقاً لإحكام هذا النظام )القانون( .
مادة )12(

يجوز للخبير الاستعانة بـالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي
يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المهمة المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن

تمكينه ، وذلك بموجب أمر من المحكمة التي تنظر الدعوى .
مادة )13(

يسـمع الخبير ـ بدون يمين ـ أقوال الخصـوم وملاحظاتهم وكل من يرى
سماع أقواله ، وإذا تخـلف الخصـم عن تنفيذ طلبات الخبير )بغير عذر( كان على
الخبير عرض الأمر على المحكمة ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تسقط حق الخصم
الذي تخلف عن تنفيذ طلبات الخبير في التمسك بالحكم )القرار( الصادر بتكليفه ،

ولها أن توقع عليه غرامة مالية .
مادة )14(

يجب أن يحرر الخبير محضراً بالأعمال التي قـام بها يشتمل على بيان حضور
الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم مالم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في
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المحضر ، كمـا يجب أن يشتمل على بيان ما قـام به من أعمال بالتفصيل وأقوال
الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم. 

كما يحـرر الخبير تقريرا موقعا مـنه بنتيجة أعماله ورأيه الفني والأوجه التي
استند إليها بإيجاز ودقة ، فإن تعدد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلا برأيه

وأسبابه مالم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه. 
وللخبير أن يعد الـتقرير في ضوء ما هو متـاح من بيانات إذا حضر خصم

وتغيب الآخر أكثر من مرة دون مبرر رغم إخطاره .
وللمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت

رأيه في المحضر. 
مادة )15(

لا يجوز لأي وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة
أو جمعية تعاونية أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما
يلزم من الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق

تنفيذا للحكم )القرار( الصادر بندب الخبير .
مادة )16(

يودع الخبير تقريـره ومحاضر أعماله وجميع الأوراق التي سلمت إليه وكشفا
بأيام العمل والمصروفات إلى إدارة الكتاب وعليها إخطار الخصوم _ بكتاب مسجل

بعلم الوصول _ بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
مادة )17(

يجب أن يتضمن تقرير الخبير شرحاً وافياً لخطوات مباشرة المهمة وبصفة خاصة
الآتي :

) أ ( ملخص موضوع النزاع بإيجاز .
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)ب( بيان المهمة المكلف بها من واقع الحكم )القرار( .
)ج( بحث الخبير، ويتضمن ملخصاً لأقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة،

وتحليله لها في ضوء واقعات النزاع ، والأسباب التي يقوم عليها .
) د ( النتيجة التي خلص إليها .

مادة )18(
إذا لم يودع الخبير تقـريره في الميعاد الذي حـددته المحكمة كان لها ـ إذا
قدرت ذلك ـ أن تمنحه أجلًا آخر أو تستبدل به غيره ، وذلك كله دون إخلال

بمساءلته وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة )19(

للمحـكمة مناقشة الخبير في تقريره في جلسة تحددها إن رأت حاجة لذلك ،
ولها أن تعيد إليه المهمة ليتدارك وجـوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه، ولها أن
تعهـد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر ، ولهم في هذه الحالة الاستعانة بالمعلومات التي

أبداها الخبير السابق. 
مادة )20(

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يـصدر على عريضة من قاضي المحكمة
الذي عينه بمجرد صدور الحكم )القرار( في الـدعوى أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر
لإيداع التقريـر إذا لم يصدر الحكم )القرار( في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير

فيها. 
ويستوفي الخبير ما قدر لـه من الأمانة ويكون أمر التقـدير فيما زاد عليها
واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضي

بإلزامه بالمصروفات. 
وتعتبر الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء الدائرة مستحقة للخزانة العامة .
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مادة )21(
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال الثمانية
أيام التالية لإعلانه، ويكون التـظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على
العرائـض _ ولا يختصم في الـتظلم من لم يـطلب تعيين الخـبير ولم يحكم عليه

بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. 
وإذا حكم في التـظلم بتخفيض ما قدر للـخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا
الحكم )القرار( على خصمه الذي يـكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر

التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
مادة )22(

تتولى الـدائرة _ عن طريق من تنـدبه من موظفيها _ المطـالبة بالأتعاب
والمصروفات ، والطعن في الأوامـر والأحكام الخاصة بتقـديرها، والحضور في
الجلسـات ، ولها أن تنيب عنها في ذلك )الإدارة الحكـومية المعنية( وتتولي إدارة

الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام. 
مادة )23(

يصدر الوزير قراراً بتحديـد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب خبراء
الدائرة.

مادة )24(
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام )القانون( ، تسري على الخـبراء

أحكـام رد القضاة.
مادة )25(

يكـون طلب الرد بدعوى توجه للخبير بـالطرق المعتادة ، أمام المحكمة التي
ندبته ، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم )القرار( بندبه ، أو التالية
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للأخطار به ، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم )القرار( على اسم
الخبير أما إذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير. 

ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو
إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. 

ولا يقبل من أحد الخصـوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا
كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. 

مادة )26(
على طـالب الرد أن يودع عنـد تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب علـى
سـبيل الكفالة مبلغ )    (، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم، ولا تقيد
إدارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بمـا يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع
كفالة واحـدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة
واحدة ولو اختلفت أسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة النظام )القانون( إذا قضي

برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.
مادة )27(

لا يجـوز الطعن في الحكم )القرار( الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه
الطعن.

مادة )28(
لا يجـوز للخبير القيام بإعمال الخبرة في قضية تتعلق به أو زوجه أو أصوله أو

فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وتعتبر القرابة لأحد الزوجين قرابة للآخر .
مادة )29(

رأي الخبير لا يقيد المحكمة ، وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير بينت في
حكمها الأسباب التي أدت بها إلى عدم الأخذ بهذا الرأي كله أو بعضه .
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الفصـل الثانـي 
خبـراء الدائـرة

مادة )30(
تنشأ بالوزارة دائرة تسمى )دائرة الخبراء( ويصدر بتنظيمها قرار من الوزير .

مادة )31(
ينشأ مجلس لشئون خـبراء الدائرة برئاسة أقـدم رؤساء محاكم الاستئناف ،

وعند غيابه يحل محله من يليه في الأقدمية ، وعضوية كل من :
................................................................. )1(
................................................................. )2(
................................................................. )3(

وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقـامه ويكون انعقاد المجلس صحيحا
بحضور الرئيس وثلاثـة من أعضائه، على أن يكون من بينهم مدير الدائرة وتكون
مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه

الرئيس. 
مادة )32(

يختص مجلس شئون خبراء الـدائرة بالمسائل التي نـص عليها في هذا النظام
)القانون( وله أن يـبدي رأيه _ بناء على طلب الـوزير أو من تلقاء نفسه _ في

المسائل المتعلقة بالخبرة. 
كما يتولى النظر في المسائل المتعلقة بالخبراء وعلى الأخص :

) أ ( تعيين خبراء الدائرة وترقيتهم ونقلهم .
)ب( إنشاء مكاتب الخبرة .
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مادة )33(
دون الإخلال بالشروط الواردة في نظام )قانون( الخدمة المدنية يشترط فيمن

يعين في وظائف الخبرة الشروط الآتية :
) أ ( أن يكون حائـزا على شهادة جامـعية أو شهادة عالـية من معهد علمي

معترف به تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب التعيين فيها. 
)ب( أن يكون مستوفيـاً لما تتطلبه الأنظمة )القوانين( لمزاولة المهنة موضوع الخبرة

التي يرشح للتعيين فيها. 
)ج( أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الدائرة.

وتحدد المؤهلات المشار لها في البند )أ( بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس
شئون خبراء الدائرة . 

مادة )34(
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للوزير _ بعد أخذ رأي مجلس شئون
الخبراء _ أن ينـدب للعمل بإدارة الخبراء من المواطنـين من ذوي الدراية بأحوال

الناس وأعرافهم ، للقيام بأعمال الخبرة التي تسند إليهم . 
وتحدد بقرار من الـوزير الشروط والأوضاع الخـاصة بندب هؤلاء الخبراء

وتأديبهم وإنهاء ندبهم والمكافآت التي تقرر لهم . 
مادة )35(

يؤدي خبراء الدائرة قـبل مباشرة وظائفهم يمينـاً أمام إحدى دوائر محكمة
الاستئناف التي يحددها الوزير بأن يقوموا بأعمالهم بصدق وأمانة .

مادة )36(
يحظر على خبير الدائرة الجـمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا

يتفق مع الكرامة والاستقلال في عمله . 
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كما يحظر عليه بغير إذن خاص من مجلس شئون خبراء الدائرة تقـديم تقارير
استشاريـة أو أن يـكون محكما ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله ولو كان
هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء كمـا يحظر عليه أن يكون حارساً قضائياً أو

مديراً لتفليسة . 
ولمجلس شئون خبراء الدائـرة أن يقرر منع خبير الدائرة من مباشرة أي عمل

يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها . 
مادة )37(

للوزيـر أن يوقع على خبير الـدائرة بعد إجراء الـتحقيق عقوبة الإنذار أو
الحسـم من المرتب مدة لا تزيـد على خمسة عشر يـوماً عند إخلاله بواجباته
الوظيفية ، ويعلن القرار إلى الخبير بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وله أن يتظلم منه

إلى الوزير وفقاً للمواعيد المقررة نظاماً )قانوناً( .
ويجوز للخبير في حالة رفض تظلمه اللجوء إلى القضاء الإداري .

مادة )38(
يختص بتأديب خبراء الدائرة مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي :

).................................................................(
مادة )39(

ترفع الدعوى التأديبية على خبراء الدائرة بقرار من الوزير ، ويجب أن يشتمل
قرار الإحالة على المخالفة المنسوبة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها ويعلن الخبير بذلك

بكتاب مسجل بعلم الوصول ولمجلس التأديب وقف الخبير عن العمل مؤقتاً . 
مادة )40(

يقرر مجلس التأديب أثناء المحاكمـة التأديبية استمرار وقف الخبير عن العمل
ووقف صرف مرتبه كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.
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مادة )41(
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. 

ويحضر الخبير بنفسه أمـام المجلس، وله أن ينيب في الدفاع عنه محاميا وله أن
يقدم دفاعه كتابة. 

وللمجلس أن يأمر بحضـور الخبير شخصيا أمامه عند الاقتضاء وإذا لم يحضر
الخبير أمام المجلس جاز الحكم )القرار( في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .

ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من التحقيقات أو أن يندب لإجرائها أحد
أعضائه .

مادة )42(
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبير هي :

) أ ( اللـوم . 
)ب( الحسم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . 

)ج( الفصل من الخدمة .
مادة )43(

يجب أن يشتمل الحكم )القرار( الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي
بني علـيها ويكون الحكم )القرار( قابلًا للطـعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية .

مادة )44(
يصدر الوزير القرارات المنظمة للتفتيش على أعمال خبراء الدائرة .
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الفصـل الثالـث
خبـراء الجـدول

مادة )45(
ينشأ بالوزارة جدول يقيد به الخبراء من التخصصات المختلفة.

مادة )46(
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في جدول الخبراء أن يكون :

) أ ( من مواطني دول المجلس .
)ب( محمود السيرة حسن السمعة ، ولم تصدر بحقـه أحـكام جزائيـة أو تأديبية
أو ممنوعاً من ممارسة المهنة لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ، ولو كان قد رد

إليه اعتباره.
)ج( حاصلًا على شهـادة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها

في مجال تخصصه .
) د ( مرخصاً له من الجهة المختـصة بمزاولة المهنة ومضـى على بدء مزاولته لها

خمس سنوات على الأقل بعد الحصول على الشهادة .
)هـ( من غير العاملين في الحكومة .

) و ( لم يسبق شطب اسمه من الجدول تأديبياً .
) ز ( لائقاً طبياً .

ويجوز بقرار من الوزير الاستثنـاء من شرطي الجنسية والمؤهل إذا كان نوع
الخبرة يسمح بذلك .
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مادة )47(
تنشأ لجنة بالوزارة تسمى لجنة خبراء الجدول وتشكل على النحو التالي :

 1 ـ .................................................................

 2 ـ .................................................................

 3 ـ .................................................................
وتختص بالنظر في طلبات القيد بجدول الخبراء وأي اختصاصات أخرى ينص

عليها هذا النظام )القانون( .
مادة )48(

يجري القيد في جدول الخبراء بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة ويجب
أن يتضمن القرار نوع خبرة كل من يقيد .

وعلى الدائرة إخطار المحاكم والنيـابة العامة )الادعاء العام( بصورة من هذا
القرار ، وبكل تعديل يطـرأ على المقيدين في الجدول ، وذلك خلال أسبوع على

الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة )49(

مع عدم الإخلال بالأنظمة المالية يحدد بقرار من الوزير رسوم القيد في جدول الخبراء .
مادة )50(

يؤدي خبراء الجدول فور قيدهم يميناً أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي
يحددها الوزير بأن يقوموا بأعمالهم بصدق وأمانة .

مادة )51(
على إدارة كتـاب المحكمة في اليوم التالي لإيداع الأمانة إخطار خبير الجدول
بكتاب مسجل بصورة مـن الحكم )القرار( الصادر بتكليفه أداء الخبرة ، وللخبير

الإطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى ما لم تأذن له المحكمة بتسلمها .
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مادة )52(
على لجنـة خبراء الجدول استبعاد اسم خبير الجـدول الذي يفقد شرطاً من

شروط القيد فيه .
وتصـدر اللجنة قرارها بعد دعوة الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل بعلم
الوصـول ويجب أن يكون القرار مسببـاً ، ويعلن إلى الخبير بكتاب مسجل بعلم
الوصول وللخبير أن يتظلم إلى الوزير من قرار استبعاده خلال عشرة أيام من إعلانه
بـالقرار ، ويفصل في هذا التظلم خلال شهـر من تقديمه ، ويجب إخطار المتظلم

بالنتيجة .
ويكون قرار الوزير بالفصل في الـتظلم نهائياً ، ولا يجوز للخبير الذي صدر

قرار باستبعاده أن يباشر عملًا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائياً في تظلمه .
مادة )53(

يحـال خبير الجدول إلى المحاكمة التأديبيـة إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة
وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجبـاته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو

امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به
مادة )54(

العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي : - 
) أ ( اللـوم. 

)ب( الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة. 
)ج( شطب الاسم من الجدول.

مادة )55(
تسـري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول أحكام المادتين : 39 ، 41 من

هذا النظام )القانون( . 
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الفصـل الرابـع
خبـراء الجهـة
مـادة )56(

للمحاكم أن تطلب من الجهة تسميـة موظف فيها أو أكثر ممن تتوافر فيهم
الخبرة الكافية للقيـام بالمهمة التي تحددها في نزاع مطروح عليها أو تكلف مباشرة

موظفا أو أكثر من العاملين بهذه الجهة للقيام بالخبرة المطلوبة .
ويجب أن يبين في الطلب موضوع الخبرة المطلوبة وعلى الجهة موافاة المحكمة
خلال الأجل الذي تحدده بـاسم من ترشحه لأداء الخبرة ، فـإذا قررت المحكمة

تكليفه تسلم له الأوراق اللازمة، وذلك بعد إيداع الأمانة .
مادة )57(

يحلف خبير الجهة قبـل البدء في أداء كل مهمة يكلف بها يمـينا بأن يؤديها
بصدق وأمانة ، وذلك أمام المحكمة التي كلفته .
مادة )58(

يستحق خبير الجهة أتعاب الخبرة التي تقدرها المحكمة .
مادة )59(

على إدارة الكتاب بكل محكمة إخطار الدائرة بصورة من الأحكام التي تقضي
بالاستعانة بخبير أو أكثر من خبراء الجهة وصورة من تقارير الخبرة ومحاضر الأعمال
التي أعدها والأحكام الصادرة فيها وبيان بأتعاب الخبرة المصروفة للخبير ، وبصورة
مـن أي أحكام جزائيـة تصدر بحقه ، وذلك خلال أسبـوع من صدور الحكم

)القرار( أو إيداع التقرير بحسب الأحوال.
مادة )60(

للمحكمة إخطار لجنة خبراء الجدول بملاحظاتها على أداء خبراء الجهة .
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مادة )61(
تسري علـى خبراء الجهة ذات الإجراءات والعقـوبات المقررة على خبراء

الجدول .

الفصـل الخامـس
الأحكـام الختاميـة

مـادة )62( 
ينشأ مكتب فني لأعمال الخبراء ، ويصدر الوزير القرارات المنظمة لذلك .

مادة )63(
يصدر الوزير اللائحة التنفيذيـة لهذا النظام )القانون( خلال ثلاثة أشهر من

تاريخ نفاذه .
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مطبعة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


